النقصض لشطحة جهمية وخرافة 
مويه : 


التحاقم إلى الطاغوت ن (لعصية 


لست إ 
مف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد فقد سى الجهمية في هذا 
الزمان جاهدين لتحريف حقيقة الإسلام هدم أركانه ومايقوم عليه من 
دعائم وأصولء ومن ثمّ تسويق هذا الإسلام المحدث و الدين المعدّل المبدل 
للدهماء والعامة في هذا الزمان» ومن أعظم ما تم تحريفه ووضعه عن منزلته 
ومرتبته هو: الحكم والطاعة. فخاطوا لهم ديناً الحكم والطاعة فيه للأرباب 
والشركاء والمشرعين» وذلك بجعل الأصل في صرف الحكم والطاعة لغير الله 
أنه كفر دون كفرء أي من جملة الذنوب والمعاصي التي تجامع الإسلام ولا 
تنقضه. ولا تزال تسمع منهم بين الفقرة والأخرى القاعدة الجهمية المي 
يرددونها عند كلامهم في هذا الباب: أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله هو 
كفر دون كفرء وأن طاعة المشرعين في المعصية هو معصيةء فنشروا دينا 
يسمونه إسلاماً!! الحكم والطاعة والتشريع فيه لغير الله ولم يتركوا لله منها 
جا ول ت وا كان اة العناةة وات غا قاقات اواك 
والمشاهد عندهم منه أوفر حظ وأكيدر نصيبء كما قال تعالى في أسلافهم: 


مد 


#وَجَعَلُوابَِّهِ ما درا ىت الْحَرْثِ وَآلأَنَعَمِ نَصِيبًا فَقَانُوأْ هدا يله ِرَعَمِهِمٌ وَهَذَا 
لشر اتا قَمَا ڪات لشرڪاپهم قلا يَصِلُ إل Ey‏ 
ع شركا ري داك كا تك مورت ELE‏ 
وقد ظهرت نابتة جهمية بثوب الأثرية هي أشد مكرا وأكثر خبثاً في التلبيس 
من شنار أحبداف العيمية فن مسنالة الحاكمينة: قارا فى التفكم والتخاك 


أصولاً ما أنزل الله بها من سلطانء فزعموا أن التحاكم في الكفر كفر وفي 
المعصية هو معصية وفي المباح هو من جنس المباحء وليس لهم في ذلك أثرا 
ولا شبه دليل» كما جعلوا الحاكم بغير ما أنزل الله على مراتب وأحوال» وليس 
كل حاكم بغير ما أنزل الله يسدى طاغوتا في كل حال» متدثرين بإطلاقات 
بعض الأعلام والرجال المي يسمونها آثارء فقراهم لا يصدرون عن أقوالهم 
الصماء كأنه الوحي المغزل من السماءء ولو جئتهم بجنس ما أخذوا به من 
كلام الرجال مما يخالف قولهم لطرحوه دون اعتبار له ولا حياءء كأنهم 
يتخيرون ما يوافق أهواءهم من الأقوال والأراء. 

طبعاً وهذه الشطحة الجهمية والخرافة العلمية يُبمى عليها منهج متكامل 
الأطراف» فإذا كان التحاكم إلى الطواغيت في هذا الزمان بهذا التأصيل 
الفضفاض الذي خرج منه القدر اليسير من القضايا والأحكام. ودخل فيه 
جلها وأكثرها بهذا القيد الملفق والخطام» إذ يسوغ معه استرداد الحقوق 
ودفع المظالم والتحاكم في العقود والمعاملات والتعازير كما سياأتي بيانه. 
فحينئذ يصبح العيش في هذه الديار تحت هذه الأنظمة ممكناً هنيئاً ... لذلك 
لا ترى في قاموسهم السعي في التمكين لهذا الدين أو العمل الحركي للخروج 
من هذه الجاهلية النكراء. فقد صححوا التحاكم لجل شرائعها والطاعة 
لطواغيتها وحكامها وركنوا إلى دنياهم في ديارهم بهذه الخرافة. 


ونستعين بالله على نقضها فوق رؤوسهم لعلهم يرجعون إلى الحق أو يعقلون» والله من 
وراء القصد وهو بهدي إلى سواء السبيل. 


فصل: الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر 


وفي الدلالة على هذا الأصل نقول أن القرآن كله من أوله إلى آخره في 
التقرير والبيان بأوضح عبارة أن العبادة والحكم والأمر والطاعة لله وحده 
دوسا سواه :وأ القبيرك اله فى الك افك بال فى الاد سوا 
واب كال تعب دن E E‏ 


4 ےج 


ففسر التوحيد بإفراد الله عزوجل TT‏ وعن مسروق: أنه كان 


£ ميرو 5 2 


يحلّف الهوديّ والنصراني بالله»ء 0 وه ن احكم بَيتَبُم بماانزل 


َي و 


¢ [المائدة:۹٤]‏ > وأنزل الله: الا شرکوا به شِيعًا 4 [الأغا ان :فرق أن مسروقاً 
قابل بين الأمر بالحكم بما أنزل الله والنبي عن الشرك بالله تعالى. 


الله بالعبودية والحكم سواء بسواءء. ولا يتحقق الدين القيم والملة 
الحنيفية إلا هما كمافي قوله تعالى: 0 ما تعبدون من دونه اهما 


2 2 5 2 


سَمَيْثْمُوهَآ انر وَءَابَوَْكُم مآ أَنرَل آله پا ِن سط إن آلَحكمْ إل ل ينه مر اک 
تَعَبْدُوأ إل 0 ذلك الدين القَيم وَلَكنّ أكررٌ لتاس ا 


8 5 . 5 ا و 00 
الكذب ودفع النصوص المتواترة في هذا الباب كقوله تعالى: # إن الحكم إلا لَه 
ال وَهوَّحَيرٌآَلْصِِينَ 4 ففي هذا السياق النفي والإثبات الذي فيه 
دلالة على إفراد الله بالحكم والدراءة من كل حاكم بغير شرع الله. وقال تعالى: 
« إا أْنرَلتَا ِلَب كَالكتَ سَبِآلْحَقَ لِتَحَكُمَ بين الاس مَآأرَن كآنه وَل َك لَلْحَآييينَ 


['! رواه ابن أبي حاتم برقم ١١١١/5‏ 


('] رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١١٠٠۲١‏ 


خَصِيمًا #[النساء:ه٠٠]‏ قال أبو و بقوله: «ِ إِنَاأَنرّلئَآإِلَيَكَ يا 


فتفصل بيهم # 5 0000 


وفي المقابل قد ورد النمي عن الشرك بالله في الحكم والتحاكم بنفس الصيغة 


التي وردت في المي عن الشرك في العبادة والدعاء سواءً بسواءء قال تعالى :# 
وَلَامُفْرِلكُ فى كوه أَحَدًا € رال :]قال البغفوي: # وَلَامْشْرِلكُ فى حُكمِي أَحَدا 
€ قرا ابن عَامِرٍ وَيَحْفُوبُ: «ولا تُشرِلك» بالنَاءٍ عَلَى المْخَاطَبَة وَالنّميء وَقَرَا 
الْكَرُونَ الياء أي لا يُشْرِكُ الثة فن كين الحوا" !ام وفال يح تن ساف زر 


اراق کو احا 4# وفع كرا الاد وا2 و ولا نُشرك يَامْحَمََدُ مُحَمَل 


ت 


في حُكْمِه أَحَدَاء يَفُوِلُ: حَمَى تَجْعَلَهُ مَعَهُ شَربكا في حُكمه وَقَضَائِهِ وَأمُورهء 
وَمَنْ قَرَأَهَا باليَاءِ يَقُولُ: ولا يُشْرِكُ الله في حَكْمِهِ أَحَدَا"1". 


فهل بعد هذه النصوص البيّنة والدلالات القطعية الواضحة مقال لجهمي 
في التفريق بين المتماثلين: الحكم والعبادة؟ وهل يسوغ لجهمي أن يقول أن 
اركف اكه دون مر انيرك فى العوادة) ن فف العاف ترا 
هو كفر أكبر وصرف الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله هو كفر دون كفرا!ء 


('] تفسير الطبري ١75/9‏ 
"ا تفسير البغوي ۱۸۸/۳ 


"ا تفسير بن سلام ۱۸۰/۱ 


كيف والله عز وجل في نفس سورة الكهف يقول في موضع: # وَلَا مُمَرِلِكُ فى 
حُكمِدء أَحَدَا #[الهف:::]. ويقول في موضع بعده: $ ولا رك بعِبَادّة رَه 


أَحَدا#[الكهف ٠‏ فكيف يفرقون بين شرك وشرك!! قال تعال:# فمن افر فترَكل 


ت صد 


على الله الكذب مِنْ بَعَدِ دك فَأولتيلك هم نم آلظَلمُونَ4 آل عمران *4]. 


ويدل على أن الربوبية والحكم والولاية لله تعالى وحده دونما سواه وهم في 
مرتبة واحدة مجموع الآيات: قوله تعالى: ا اغ أت را وَهَوَرَبُ كل 


و 


شىء 4[ الانعام؟7١]‏ ] وقال تعال: قل عير الله أ 
[الأنعام .]١4‏ وقال تعاللى: «ا أَقَغَيرَالَهِ أتتغى حَكَمَا وهو الى أَنزَل إِلَيِكُم الك 


مُقَصَّلاً 4 [امام:٤٠٠]ء‏ وفي مجموع الآيات دلالة على أنَّ الله أن هو الرب وهو 
الحاكم وهو الولي» ومن اتخذ حُكاماً من دون الله كمن اتخذ من دونه أرباباًء 
كمن اتخذ من دونه أولياء سواءً بسواء» ويظهر هذا جليا فيما قصه الله عن 
الجبابرة كفرع ون الذي ادّعى الربوبية:لا فَقَالَأَتَأرَيُكُم آلأَعَلْ 4 [النازعات ؟؟] 
وذكر تعالى في تعبيد قومه له بالطاعة والاتباع:ل فَآسَتَخَفَقَوْمَهُء فَأَطَاعُوه إن 


ا 


كانُوأ قَوَما فسِقِينَ 4[الزخرف 4د] وقال تعللى: قا ل فِرَعَوَنُ ءَامَنتم به قل أن ءَاذْنَ لَك 


.]١ [الأعراف7‎ 


لالس سس النقض والرد لشطحة جهمية وخرافة علمية ‏ 
فصل: مدخل الجهمية ني تصريف هذا الأصل 

ولابد من التنبيه هنا على مدخل الجهمية في تحريف هذا الأصل العظيم» 
وهو تحكيم صورة الرشوة في الحكم _للحاكم المسلم الذي استمداد حكمه 
الكتاب والسنة!'! ‏ على أصل المسألةء واثارة هذا الفرع الممجور في مثل هذه 
الأزمان والبناء عليه والتأصيل على ضوئه» حيث عمد الجهمية إلى تنزيل هذه 
الصورة على الطواغيت المبدلين للشريعة. فجعلوا هذه الصورة الفرعية 
حاكمة على الأصل في باب الحكم بغير ما أنزل الله»ء وبالتالي جعلوا الأصل في 
الحكم بغير ما أنزل الله هو: كفر دون كفر على القول أن الرشوة في الحكم 
هي كفر دون كفرء ولاشك أن هذا من التحريف الممنهج لهذه القضية 
العظيمة, إذ كيف يتم التسوية بين حاكم مسلم استمداد حكمه من الكتاب 
والسنة قد حكم بغير ما أنزل الله في قضية لرشوة أو قرابةء وبين طاغوت 
استمداد حكمه من الأرباب المشرعين!! ومن ثم تحكيم هذا الفرع ‏ بسرد 
أقوال بعض الرجال فيه على الأصل المحكم في كتاب الله تعالى ... ونحن في 
مثل هذا الزمان الذي خلا من قاض مسلم مستند حكمه الكتاب والسنة» إذ 
كل القضاة الممكنين دون استثناء مستند حكمهم المواد المي شرعها لهم 
الأرباب والشركاء سواء وافقت حكم الله أو خالفت ولا اعتبار لهم للموافقة 
أو المخالفة» فما الغاية من طرح مسألة الرشوة في الحكم في هذا الزمان إلا 
لقصد تحكيمها على الأصل؟ إذ لا وجود لها في واقع الناس وحياتهم» وهل 
يقول طالب حق أن هذه الصورة الفرعية ‏ الرشوة في الحكم هي الأصل في 
الباب مع أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله هو الحكم بشريعة أو قانون أو 


موو أو مواد امد انها فسن أ اء الاين لا بعلن قال قحال 


جَعَلنَكَ عل سَريعَةٍ مِّنَ الأمر فنعا ولا تيع أَهَوَآء آلَِّينَ لا يَعَلَمُونَ #الجئهية8]... 


أ انظر تفصيل المسألة في كتاب الهداية لمؤلف الرسالة ص ٥۸‏ 


لسلس سس النقض والرد لشطحة جهمية وخرافة علمية ‏ 


مع أنَّ الذي ذكرناه من تحكيمهم لهذا الفرع على الأصل هو من باب التغدزل في 
الطرح» والا ليس لهم في صورة الرشوة في الحكم مستمسكء فقد اتفق قول 
الصحابة على أن من ترك الحكم بما أنزل الله من حكام المسلمين الحاكمين 
أصالة بكتاب الله وسنة رسول الله #5 فعطله وحكم بغير ما أنزل الله من 
أهنوا» لوقن اما غالا لر وة أو قرا تة أو تهوها فقن كفن الله تال 
كفراً مخرجاً من الملةء وهذا سرد لأقوالهم في المسألة: 


# عَنْ عَلقَمَة وَمَسْرُوقٍ أَنّمْمَا سَألا ابْنَ مَسْعُودٍ کله عن الرشو وة فَقَالَ: مِنَ 


السُّحْت: قال: فَقَالَاوَفِي الْحُكُم؟ قال:« ذَاكَ الْكُفُر! ثم ئلا:8 وَمَن لر كربا 
رل الله د وتيك هم آلْكَفِرُونَ € [المائدة:66])[١]‏ 

ومن يصرف الكفر في أثر عبد الله إلى الكفر الأصغر فقد تعنّت في الرد وهي 
دعوى باطلة مردودة عليه» إذلمًا فرّق عبد الله بين الرشوة في الحكم 
والرشوة في غيره ومثّل لكل واحدة مهما وأعطى كل نوع حكماً دل على 
المغتايرة فق عسل م قنَهُ المي في الحكم كفراً والأخرى سحتاً من جملة 
السائل على أنها في الحكم سحتاً كالتي في غيرهاء ويؤيد ذلك استدلاله بظاهر 
آية المائدة على أن الرشوة في الحكم كفراًء فعن عبيد ابن أبي الْجَعْدٍ عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِرَجُلٍ لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَظَلمَةَ أؤ 
يرد عَلَيْهِ حَمًّافأْمدى لَههَدِيَةَ فَقَبِلَهَا فَذَلِكَ المنُّحْتُ. فَقُلْتَايَاأَيَاعَيْدِ 


الرَحْمَنِء إِنَا كُنَانَمُدُ السُخت الرزشو َة في الْحُكم. فَقَالَعَبْدُ اللّه:ظ 0 


- 


حكريمااً نل الله ف وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 "ء وهو الذي فهمه مسروق من شيخه 
عن آله حع فال موق اا هي ا کا ا ف كل ا وود 


(''] رواه الطبري برقم ١١١51١‏ 


ل'ارواه ابن أبي حاتم برقم ٦۳۸۲‏ 


قبل الرَشُوَةً بَلَمَتْ به الْكُفْرَ"". وهذا تفريق واضح بين المعصية والكفر وهو 
فهم الصحابة كما هو منقول عن عمر كَإقتة وعلي مَِقتَة كما سيأتي معنا . 

وإن كان الكفر لا ينصرف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة كما هو متقررء 
كيف ونص كلام عبد الله ابن مسعود فيه قرينة على أنه الكفر الأكببر. وهو 
واضح في مراده على أن الكفر هو كفر أكبدرء ومع ذلك تجد من يريد أن يثبت 
خلاف ذلك تعنتاً. بل ويرمي هذا القول بالخارجية!! وهذا طعن صريح في أكابر 
الصحابة رضوان الله علهم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. 


8 ومثل ذلك ثبت عن عمربن الخطاب وعلي رضي الله عنهماء كما" أخرج 
ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب تقة: أرأيت الرشوة في 
الحكم أمن السحت هي؟ قال: «لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل 
عند السلطان جاه ومنزلة. ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي 


حاجته حتى بهدي إليه هدية)!"! 


8 وأخرج عبد بن حميد عن علي كه أنه شل کن السحت فقال: (الرشاء 
فقيل له في الحكم, قال:ذاك الكفرء وأخرج البمقي في سننه عن ابن مسعود 
نحو ذلك)1' ونقول هنا كما قلنافي تفصيل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما. 


8 و ص <ے 


ل ومن لمتكم يما ازل الله فَأولتِكَهُمْ الْكَفِرُونَ 4[الاندةة:؛4]. قال: «كفى به 


ل'ارواه ابن أن حاتم برقم 1۳۸۳ 
"ا روح المعاني للألوسي ٠٤٠١/٦‏ 
"ا نفس المصدر السابق 


كفره»!!. وهذا الذي صح عن ابن عباس من قوله وقد بينا أوجه ضعف باقي 
الروايات المنسوبة له في كتاب الهداية!"!. 

وبالتالي لم يصح عن الصحابة لفظ كفر دون كفر في تفسيرهم لآية 
المائدةء ولا مخالف بيهم في أن الكفر هو الأكبرء وقد ثقل ذلك عن عمر 
وعلي وابن مسعود وأثبتنا أنه قول ابن عباس أيضاًء ولا اعتبار للخلاف الواقع 
بين التابعين: كمسروق والسدي والحسن والنخعي وسعيد ابن جبير وزيد بن 
أسلم» ومن خالفهم كطاوس وعطاء وعكرمة وأبو مجلزء. فمع عدم المخالف 
من الصحابة لا حجة في قول أحدهم على الآخر ولا على من بعدهم» ولا يكون 
قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم» وترجع في ذلك إلى اتفاق 
الصحابةء "وقال شُعْبَةُ بْنْ الْحَجّاج وَعَيْرُْ أقوَال التَّابِعِينَ في الْمُرُوعَ لَنْسَتْ 
حُجَّةَ فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةَ في التَّفْسِيرٍ؟ يعني آنا لا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ 
خَالَمَيْعْ وَمَدَا صّحِيعٌ اما ٳڏا أَجْمَمُوا عَلَى الشَّيْءٍ فَلَا يُرْنَابُ في كَوْنِهِ حُجَّةًَ فَإِنْ 
اختلفوا فلا یون قول تضم خا على فض ولا على هن بذهم وزع في 
دَنِكَ إلى لْعَة الْفُرْآنِ اؤ السُّئَّة أوعُمُوم لَقَةالْمَرَبٍ أَوأقُوَالٍ الصّحَابَةِ في 
ذلك" وعن أبي عَبْدٍ الله يحمي خمد بْنَ حَنْبَلٍ: «الاتباع ان يَتَبِعَ اليَجْلْ مَا 


جَاءَ عن التي َيه وَعَنْ أَصْحَابهِ د ثم هو بَعْدَ فق التَابِعِينَ مخيذ) ا 


'! أخبار القضاة 5١1/١‏ وإسناده صحيح. وروى كذلك عن علي بن العباس الحضري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمّدبْن مروان 
القطان؛ قال: حَدَّنَنَا إبراهيم بن الحكم بن ظهيرء عن أبيه» عن السدي؛ قال: قال: ابن عَبّاس: من جار في الحكم 
وهو يعلم» ومن حكم بغير علمه» ومن أخذ الرشوة في الحكم» فهو من الكافرين. ومَذًا في أهل التوحيد". وهو ضعيف 
فيه مُحَمّد بن مَرْوَان الُقطّان شيعي قال الدَّارَقُطْنيَ حَاطِب ليل مَثْرُوك 

1" انظر كتاب الهداية ص 5٠.‏ 

1" انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۷۰/۱۳‏ 

لا الفقيه والمتفقه 559/١‏ 


1۰ 


فصل: في شطحة جهمية وخرافة عليه لم دسمتوا البها وهي 
قولهم: أن التحاكم في المعصية معصية والتحاكم في المباح مباح!! 


بعض المدعين الاتباع للأثر شطح شطحة لم يسبق إلها ولا سلف له قائلٌ 
بهاء ليجد له ولاتباعه مسوغاً للتحاكم إلى محاكم الطاغوت في هذا الزمانء 
ففتح بهذه البدعة باب الكفر على مصراعيه وحصر التحاكم المكفر في 
تصعوضن :الحكنم الفندل التي لا حجان العدة السو مغارشة ومسان اكاد 
الوضعية الصادرة عن الطاغوت في أبواب النكاح والمعاملات والحدود 
والجنايات والدماء. فجعلوا التحاكم إلى الكفر ويقصدون به الشريعة 
المبدلة كفراء والتحاكم في المعصية معصية والتحاكم في المباح مباح» وعلى 
هذه الخرافة يكون التحاكم في باب العقود والمعاملات والأنكحة المي يقال 
فا آنا عقو قفاسدة محرمة معضبية!! كالعقوه القاسدة والمعاملات الريوبة 
الباطلة.ء فالتحاكم إلهم في باب المعاملات الفاسدة التي يحكمون بتصحيحها 
هو معصية وقد تجوز للضرورة كما هو متقرر في أن الضرورات تبيح 
المحظورات ... ويكون على هذا القول استرداد الحقوق المغخصوبة ودفع 
المظالم من المباح فضلاً عن رد التهمة عن طريق الاستجابة للتحاكم فضلا 
عم اا شموتة صلا .: وعلى هذا التاصيل_اتذى قدلا يعرف أتعادة الكثير 
ممن يعتنقونه -يكون التحاكم المكمّر في باب الحدود والجنايات عندهم هو 
ما ورد به تبديل النص في: حد الزنا والسرقة والقذف وشرب المسكر والردة 
والبغي والحرابةء وما ورد من النصوص في باب الجنايات""!ء أما مالم يرد فيه 


' انظر كتاب أضواء أثرية على نوازل الحاكمية: باب دعوى التحاكم إلى الطاغوت فيما كان من القضاء صلحا ص ٦۷‏ 
' عَنِ ابن شهاب» قال: قَرَتُ كاب رَسُولٍ الله 4 انَّذِي كَتَبَهُ عفرو ُن حَزم جين بَعَنَّهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابْ عِنْدَ 


0 0 5 کن 5 13 اك "000 5 L1‏ لهم ص 5 3 ەر 5 
أبي بكر بن حزم فَكَتَب رَسُولُ الله 45 فِيه: هَذَابَيَانٌ مِنَاللَّهِوَرَسُولِهِ: ١‏ يتأيّها اليرت عامنوا اوفوا 


صدوور 58 0 0 5 7 201 ا امن 
بالعقود 4[المائدة: ]١‏ فة فكتب الآيَة حَمَى بع ( إن الله سريع | ساب 4نم كتب: هذا كاب الجراح في ال تفر 


e 


مِائَةٌ مِنَ الإبلء وَفي انف إِذَا أعِب جَذْعُة مِاَةٌ مِنَ الإبل» في الْعَيْنِ حَمْسُونَ مِنَ الإبلء وَفي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإبلٍ؛ 
في اليَجُلٍ خَمْسُونَ مِنَ الإبلء في كَل إصْبَعِ مما هُنَالِكَ عَشُرٌ مِنَ الإبلٍ وَفِي الْمَْمُومَة ثُلْتْ النّفسٍ. وَفِي الْجَائِقَةِ ثُلْتْ 
النَفْسِء وَفِي الْمُتَقِلَهَ حَمْس عَشْرَةَ مِنَ الإبل» وَفي المُوضِحَةٍ خَمْسٌ مِنَ الإيلء وَفي السَنّ خَمْسٌ مِنَ الإبل "قال ابْنْ 


1١ 


سس النقض والرد لشطحة جهمية وخرافة عشصية - 


النص وهو مدرج ضمن باب التعازير التي هي موكولة إلى الاجتهاد والنظر فهذا 
لا يدخل في ضابط الشريعة المبدلة فالتحاكم فيه لا يكون كفرا على هذه 
الفط اله ونه كان سر متارين الف أن ندا اكا فن الى هنو 
فتحٌ لباب التحاكم للطواغيت في هذا الزمان في أكثر القضاياء وهو تأصيل 
خبيث وحيلة جهمية لتسويغ الكفر بالله تعالى. 


ومماينقض هذه الشطحة الجهمية وينسفها هو عموم قوله تعالى: ‏ قلا 
وَرََكَ لا يُؤْيئُوت حى يُحَكْمُوكٌ فيمَا شَجَرَيَيِتهُر نه ا دوأ أنفسِيمٌ حرجا مما 

0 oD 
E له داحم آله تو عله و ب 4 ا ی‎ 


عمروفي حديثه: «فهويحكم فيهء وقال الحارث: فالله يحكم فيه»ا »عن 
مُجاهد قال: « فيو يحكم فيه ا" أي فهويحكم فيه وليس الطواغيت!! 


فقوله: وما آخْتَلَقمٌ فيه ِن سىء € "أيْ: مَبْمَا اخْتَلَفْثُمْ فِيهمِن الْأَمُوِرِوَهَذدًَا 
عَاهٌ في جَمِيع الْأَضَيَاءٍ # فَحُكمُهة إلى آله أَئْ: هُوَ الْحَاكمُ فيه بكتابه. 


و - صا 01 
تؤيئُونَ بال َالَو لاخر ذلك خَيْرٌ وَآَحَسَنُ تأُويلاً 4 [اللََّاء:۹ه]"""ء "وقول هالا 


إن َكَرَّعَمَ فى سَىَء)» نكرة في سياق الشرط تعم كل ماتنازع فيه المؤمنون 


شهاب: " هدا انَّذِي قَرَأَتُ في الكت اب الَّذِي كُتَبَهُ رول الله ¥ عِنْدَ أبي بكر بْنِ حَرْم» رواه البهقي في السنن الكبرى 
برقم ۳۰۳۸ 

('] تفسير الطبري ٥.٦/۲١‏ 

۳ الدر المنثور ۳۳۹/۷ 

تفسیر بن كثير ۱۹۳/۷ 


۳ 


من مسائل الدين» دقه وجله جليه وخفيه. ولولم يكن في كتاب الله ورسوله 
وبيان حكم ما تنازعوا فيه. ولم يكن كافيالم يأمربالرد إليه.إذمن 
الممتنع أن يأمرتعالى بالرد عند الفزاع إلى من لا يوجد عنده فصل الغزاع. 
ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد 
اتقفى الإنساق» كبرورة اتققاء المتروم لاتتفاء لازم ولااسيما التعلازم بين 
هذين الأمرين فإنه من الطرفينء وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبدرهم 
أن ها الو غير هران عاشعه اخ عافية 10 


فعن المعتمر بن سليمانء عن أبيه قال: زعم حضرمئٌ أن رجلا من الهود كان 
قدأسلمء فكانت بينه وبين ين رجل من الهود مدارأة في حق > فقال المودي له: 
انطلق إلى نمي الله. فعرف أنه سيقضي عليه. قال: فأبى» فانطلقا إلى رجل من 
الكبان فتحاكما إليه» قال الله: # ألم تر إلى الست يَرُعْمُونَ أن ءامو يمآ 
أن ِلَيلكَ و 000 نزلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا ِل الطّهُوت وَقَدَ مرو اث يكوا 


به- ويُريدُ ألمَيْطنٌ أن بشم صللا بدا رسا" 


ونقول أن التحاكم إلى الطاغوت في القضية سواء و افق حكم الله أو 
النساء: فقن ال كاك في قَوْلِه: ألم تر إلى لذت أوتُوأ تَصِيبًا مِّنَ ألحكتّب 


1 ند 


يؤّمنون الاد وو و ا هتؤلاءِ قد ا اوا 
سَبِيلاً # [النساء: 01] ء يَعْنُونَ بلك الْيَمْودَء جَعَلُوا كب بن الأشرَف وَحْمَيَ بُنَّ 


(' أعلام الموقعين ٠. - 49/١‏ 
1 رواه الطبري في تفسيره برقم ۸٩٩ ٤‏ 


١ 


أخطّب حَكَمَيْنء مَاحَكَمَا مِنْ شَيءٍ خلافٌ كتاب الله أَؤْيُوَ افِقُ كتابَ الله 
و رع عق 2 ر ا هام وى رر .0 م اع 2 اس 
وَضوا به. وَترَكوا الكتابَ الذِي عندهم. فرَّعَمَا وَأَهل دِينهمَا أن كفار ممكة 


أهدَى سَبيلًا مِنْ مُحَمَّدٍوََصْحَابِهِء وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله بيا 
وامتكائة عتن OE‏ هخ الله قال اله # أُوْلَتبكَ ألَّذِينَ لَعهِم أ 2 E‏ 


فلن جد لَه 7 2 نخدا 1€ لنساء: »]٥۲‏ قال جوئېر: خی ُن أ خم خطب: | 2 1 لخت وک كعكب: 


3 


الطَّاغُوتُ "| 


وأقول للأمانة العلمية أني لم أقف على هذا التفصيل على هذا النحو في 
باب التحاكم عن أحد من المتقدمين أو المتأخرينء وان كان ماقرره 
الأشاعرة في مسألة الطاعة هو على وفق ما ذكره هذا الجبمي في مسألة 
التحاكمء وهي عقيدة الأشاعرة في باب الطاعة وتجري على أصولهم في باب 
الإيمان» وقد تأثر بطرحهم في مسألة الطاعة الكثير من المتأخرين وقرروها في 


كتهم» قال ابن العربي الأشعري في تفسير قؤله تَعَالَ: ون أَطْعَتُمُوهَمَ إِنَكُمَ 


لُشَرِكُونَ #[الأنعام: .]117١‏ إِنَّمَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ بطّاعَة المْشرك مُشَركًا إِذَا أَطَاعَهُ 
في اغتقادو: الذي هُوَمَحَلُ الْكْفْرِوَالإِيمَانِ؛ فَإِذًا أَطَاعَهُ في الْفِمْلٍ وَعَفُدُهُ 
مَليم مس اي بت 0 ذَنِكَفي كَل 
مَوْضع. وَاللَة ألم "". 

وحمى من وافق الأشاعرة من المتأخرين في باب الطاعة وقرر أن طاعة 
المشرعين في المعصية معصية لم يذكروا هذا التفصيل في باب التحاكم 
وجعلوا التحاكم باباً واحداً المناط فيه هو رد الغزاع والخصومة إلى غير شرع 
الله وليس عندهم تحاكم في معصية ومباح كما يقول هذا المخرف في تخريج 


('] تاريخ بن شبة ٤٥۳/۲‏ 
"ا أحكام القرآن لابن العربي 775/١‏ 


15 


قضية التحاكم على قضية الطاعة على أصول الأشاعرة كما بينا ذلك في 
کا تاا 

وأما قولهم أن التحاكم أو التقاضي عند السلف هو نوع من أنواع الطاعةء 
فإفراد الله بالتحاكم هو كإفراد الله بالطاعة. فنقول أن هذا لا خلاف فيه ولا 
وجه له في الدلالة على ذاك التخريف» والآيات الواردة في ذلك دلت على أن 


قبول التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عله عند الدعاء إليه هوطاعة لله 
وامتثال لأمره كمافي قوله:# إِنَّمَا كن قول آلمُؤْمِيينَ إِذَا دُعْوَأ إلى ا 
ليحك بيهم أن يَقُولُوا سَمِعْا وَأَطَعْنَا وَُوْلَتبِكَ هم الْمُفْلِحُونَ #[النور+ه]. وه ذا 
بالتحاكم دون غيره» بل هذا الدليل حجة علهم سر نة أن التحاكم عبادة 
وصرف شيء من العبادة لغير الله كفر به. فكيف تقسمون هذه العبادة إلى 
أبعاض وتجعلون منها لغير الله نصيبا!!» ثم من قال لهم أن طاعة المشرعين 
الهداية بأدلته مفصلة!'!. 

ومما يزيد هذا القول شناعة هو أن يُنسب هذا الافقراء إلى السلف!! ولم ينقل 
هذا الفهم عن أحد من السلف أو الخلف» فأنا أتحداهم إلى يوم الندين أن 
والتحاكم في المباح مباح على تفصيلهم المشؤوم"... أما كلام بعض السلف 
كذكرهم لما ورد عَنْ مُقَاتِلٍ ُن حَيَانَء في قَوْلَ الله تعال:# مِنَالّذِينَ هَادُوا 
رفون لكَلِمَ عن موَاضِعِهِ وَيَقَولُونَ “يعت وَعَصَيئَا وَآسَمَعٌ غَيَرَمُسَمَع وَرَعِنَا ليا بألَسِنَهِمْ 

وَطَعْمًا فى آلڌِين ولو ام قَاُوأ سمِعَنا وَأَطَعْنَا وَآسَمَع وَآنظرنَا كان حيرا هم وَأَفَوَمَ ولدكن 


۸۷ انظر كتاب البداية ص‎ ]'١ 
10 


لچم آله بکفرهم قلا يومئونَ إل ليلا #[النساء: «:]٤١‏ فقوله 0 تقنا واملقنا a‏ 


لِلْفُئْآن الى جاء من اللّه وَأَطَكْنَا: أَقَدُوا لله أَنْ يُطيعُوه في اة وتّهيه4»'» ولا 
أدري ما علاقة كلام مقاتل بتفصيلهم!! فالمعنى المجمل لهذه الآية لا علاقة 


لها بالتفصيل المشؤوم» قال السمعاني في معمى الآية: قؤله تعال: # يِنَالّذِينَ 
مَادُوْحُرَُونَ قيل تَشديره: ألم تَرَإِلَى الّذين أُوتُوا تيبا من الكتاب من الُذين 
هادوا يحرفُونَ وقيلمَعْتَاه: من الّذين هادوا فريق يحرفُونَ # اكلم عن 
مَوَاضِعِ4 وَيَقُولُونَ معا وَعَصَيْئَا # لأهم لما سمعوا ولم يطيعواء فكأنهم قالوا: 
سمعتا وعصيناء # انشع قال ابن عَبّاس: كَانُوا يَقُولُونَ لرَسُول 
الله: اسْمَعء ثم يَفُولُونَ في أنفسهم: لا سَمعت. قَبَذَا مَعْنَاهُ وَقَالَ الحسن: 
اسْمّع غير مسمع مك يَعْضِي: امع مناء ولا نشمع منك # ورتا انوا 
يَفُولُونَ ذَلِك» ويريدون به: اليّسْبَّة إلى الرعونةء فَدَلِك معغى قؤله: # ليا الصتم 
وَطَعمًا فى آلدِينٍ € ؛ لآن قؤلهم: راعنا من المراعاةء فَلَمَا حرفوه إِلَى الرعونة, 
قَدَلِك معمى قؤله:( إليا بألسنهم) وَلّو أنهم قالوا سمعنًا وأطعنا واسمع 
وانظرنا) أي: انظر إِلَيْنا # لَكَانَ حَيرا هوقو 4 أي: أعدل"!"!. 


ثم نقول لبؤلاء الجهمية في باب الحاكمية: أنتم تقولون أنَّ التحاكم إلى 
الطاغوت في المباح مباح» يعني يباح التحاكم إلى الطاغوت في بعض صور 
الحكم التي لا تعارض الشريعة إما من جهة أنها مباح لذاتها أو للضرورةء وهذا 
إمام السنة الذي لا تخرجون عن أقواله تعصباً قد خرجتم عنه في هذه 


"أ تفسير ابن أبي حاتم برقم ٥٤.٦‏ 
"أ تفسير السمعاني 677/١‏ 


۱١ 


ب النقض والرد لشطحة جهمية وخرافة علمية ‏ 


المسالة الا ا ا ا ج ااا عد الاي الى الى 
کم یا اترل اللنه فكيف الا كم عالط اعت لما رن المبدلين لما 
أن الله فإذ كاحت الشمادةغسه القاضى الحيمى لا تجوز فف الاك 
عند الطاغوت؟ 

قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهمي» وقال صالح: وسئل أبي 
عن الرجل يكون قد أشهد رجلا على شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد له: 
والقاهى جب قال لا يذهب إلية: 

قيل له: فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن؛ قال: لا يجيب ولا كراهةء 
يأخذ كما من تراب يضرب به وجبه"1". 

قال عبد اللّه: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جبميًا فلا تشهد 
عنده"!". 

"وتقل ابن الْحَكم: كُيْف أَشْبَدُ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عَدْلَا؟ لا نَشْبَدْ عِنْدَهُ"!"!. وهذا 
فيه علة عدم الشهادة وهي عدم العدالة... وهل الطواغيت عندكم عدول 
حتى تجيزون التحاكم إلهم في الضرورة والمباح!! 


فصل: في قولهم أن ليس كل حاكم بغير ما أنزل الله طاغوت!! 


نقول أنه قد ورد التنصيص في كتاب الله على طاغوت الحكم وأنه فردمن 
أفراد الطواغيت التي لا يصح الإسلام إلا بالكفر بها واجتنابها وترك التحاكم 
لها وهو منطوق قوله تعال: هيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطهوت وَقَدَ اموا أن 


ع 
ر ل کو 
5 أ 


يَكفرُواً و #انسهء.ماء عن عامر في هذه الآية: ألم إلى أأذيت يَرْعْمُونَ نهم 


1آ سيرة الإمام أحمد" ص ۷۳ - V٤‏ 
1" السنة لعبد الله ١٠١/1١‏ 
1" الفروع ۳۰۸/۱۱ 


1 


اموأ بمَآ أنزلَ ليك يعمي المنافقين # وَمَآ أُنزلَ ين قَبَلِكَ #يعمي الود 
يريد ون أن يَتَحَاكَمُوَا إلى آلطعُوت #يقول: إلى الكاهن # وقد أمروأ أن يَكفرُوأ 


ب #.أمرهنذا لي كابكانا وأمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن"'ء والآية 


فكيف بال جلو ويبصحح هذا يك التحاكه إليه!!ء 58 هناك 
طاغوت أكبر وطاغوت أصغر كما يقول المداخلة. وهاك تفسير السلف أهل 
القرون الثلاثة المفضلة في ماهية طاغوت الحكم: 

© قال جَابد: « گات الطوَاغِيتُ المي يَتَحَاكَمُونَ إِلَهماء في جُبَْنَةَ وَاحِدٌ وَفي 
أَسْلَمَ واد وَفي كَل حي وَاحِدٌء كان يِل عَلَهِمْ الشَيْطَانُ»!"؛ وعَنْ مُجَاهِدٍ 
قال: «تَتَارَعَ يحل من م الْمَُافْقِينَ ود جل من EE‏ فَقَالَ الود اذْهَبْ بتا إلئ 
مُحَمَّدِء وَقَالَ الْمُنَافِقٌ: اذْهَبْ بنا إلى كحْب بن الأشرّف فَأَئْرَلَ اللّه: «ألَمترَاى 
ايت يَرْعْمُونَ انهم اموا يما أنزل إِلََكَوَمَآ رل من قَبَلِكَيُرِدُونَ أن يَتَحَاكمُو إلى 

لغوت سا:٠‏ ل(وَهُوَ كب بن الْأَفُرَفٍ)1". قال الطبري:" وكان سيّد 
المود"كا, فکعب بن الأشرف طاغوت. وجاء في توصيف حكمه أنه کان 
O DG‏ ا 


ا 


رر 0 ٣‏ د ll‏ واه : ص د ر رو ور 24 I‏ 
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بذلك الود جَعَلوا كب بْنَ الأشرّف وَحْمَيَ بُنَ أخطب حَكَمَيْنء مَاحَكمًا من 


تفسیر الطبري برقم ۹۲۹۸ 
"أ رواه البخاري ٤٥/٦‏ 
تفسیر مجاهد ۲۸٥/۱‏ 

أا تفسير الطبري ٤1۲/۸‏ 


۱۸ 


شَيْءٍ خِلَافَ كاب الله أَؤْيُوَ افق كناب الله رَضُوا به وَتَرَكُوا الْكتَابَ الَّذِي 
عِنْدَهُمْء فَرَعَمَا وَأَهْلُ ديما أنَّ كْمَارَ مَكَةَ أهدى سَبيلًا مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ 
وَهُمْ يَعْلمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًَا يَسُولُ الله يلل وَأَصْحَابَهُ عَلَى هُدَّى مِنَ الله قال اللَّهُ: 


# اوليك انلعم آله ومن يلخن آله فلن جد لَهُم مَصِيرًا € [النساء ۲ه قال 
جونبر: خی بْنُ أَخْطّب: الْجَبْتُء وَكَعْبٌ: الطاغوث ل" 


© وَعَنْ ن مجاهد: «الطاغوت: الشيطان في صوره ة إنسان»ء يتحاكمون الب ge‏ لَيْدِ وَهُْوَ 


صاحب أمرهم ملكأ فالطاغوت هو من يتحاكمون إليه وهو صاحب الامو أي 
السلطان. وهذا نص من مجاهد أن من يتحاكمون إليه بغيدر شرع الله يسعى 
طاغوت. 

4# وعَن ابن عَبّاسٍ. قال: «كَانَ أَبو بَرزَة الَسْلَمِيُ كَهِنَايَقْضِي بَيْنَ 
الود فِيمَا يَتَنَافَوُونَ فيه فَتَتَافَرَإِلَيْهِنَاسنٌم من الْفَشَلبين فال اللة 
و ن ل تشقون را انل ا 1 
مِن قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى لغوت 4 إ ى قله لاإِلاإِحَسًََا 
3 فيقًا 4" فقوله:« فِيعَايَتَنَافقَوُونَ فيه»يدخل فيهكل ما 
يتنافرون فيه ودستعدون اليه من القضايا دون التفصيل الجہمي 
١‏ لمشؤوم. 

© وعَنْ مُحَمّد بن إِسْحَاق» قال: "كَانَ ممن سمي لنا من المنافقين معتب» 


ورافع بن زيد بن بشرء وكانوا يدعون بالإسلام. فدعاهم رجال من قومهم من 
الْمُسْلِمِينَ في خصومة كانت بيهم إِلَى رَسُول الله 4 فدعوهم إِلَى الكهانء 


('] تاريخ بن شبة ٤٥۳/۲‏ 
"ا تفسير ابن المنذر ۷۷١/۲‏ 
تفسیر بن كثير ۳٤۷/۲‏ 
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اد 


ےس 
ھچ 


حكام الجاهلية, فأنزل الله جل وَعَرّ فهم: ‏ ألم ترَإلى الذي يَرَعُمُو ناهم 
موأ يِماأتزل إِلَيكَوَما أل من قَبَِكَ 4 إلى آخر القصة "[". 

ولم يرد في هذه الآثار الواردة في نزول هذه الآية وغيرها التفريق بين حكم 
مبدل ومعصية ومباح» بل مناط الكفر هو في الرد إلى حكام الجاهلية في كل ما 
كانوا يحكمون به» بل ورد في سبب نزول هذه الآية الخصومة في الحقوق كما 
سبق معناء كما أنه ورد في الخصومة في الدية!"!. 


فصل: من مناطات الكفر ني عبادة التحاكم 


تقرر في النصوص أن حقيقة الشرك في عبادة التحاكم هو رد الفزاع إلى غير 
الله ورسوله لي فمن رد أي نزاع أو خصومة أو شقاق إلى الطاغوت للفصل 


۷۷٠/۲ تفسير ابن المنذر‎ ]'١ 

ال « لوول اا يقترن أنهو رايا اون وا رين ا قال كان مانن من 
الهود قد أسلموا ونافق بعضهم. وكانت قُرَيظة والتَّضير في الجاهليةء إذا قل الرجل من بغي النضير قتلته بنو 
قريظة»ء قتلوا به منهم. فإذا فقتل الرجل من بغي قريظة قتلته النضيرء أعطؤا ديه ستين وَسْفًا من تمر. فلما أسلم 
ناس من بني قريظة والنضيرء قتل رج من بغي النضير رجلا من بغي قريظة»ء فتحاكموا إلى النمي َي فقال النضيري: 
النسب والدينء ودماؤنا مثل دمائكم, ولكنكم كنتم تغلبوننا في الجاهليةء فقد جاء الله بالإسلام! فأنزل الله يُعَجَرهم 
بمافعلوا فقال: #وَكَتَْنَا عَم فيا أن النَفُمنَ بِالتّفْسٍِ#[سورة المائدة: 54] » فعيّرهم ثم ذكر قول النضيري:"كنا 


نعطهم في الجاهلية ستين وسقًاء ونقتل منم ولا يقتلونا". فقال #أَفَحْكُم الْجَاهِلِيّة يَنْفُونَ #[سورة المائدة: ]٠١‏ . وأخذ 


النضيري فقتله بصاحبه. فتفاخرت النضير وقريظة» فقالت النضير: نحن أكرم منكم! وقالت قريظة: نحن أكرم 
منكم! ودخلوا المدينة إلى أبي بُزدةء الكاهن الأسلميء فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردّة ينقّر 


بيننا! وقال المسلمون من قريظة والنضير: لا بل النمي يل يُنَمّر بينناء فتعالوا إليه! فأبى المنافقون» وانطلقوا إلى أبي 


بردة فسألوه فقال: أعظموا الأقمة يقول: أعظموا الخَطّر فقالوا: لك عشرة أوساق. قال: لا بل مئة وسشُقء ديمي» 
فإني أخاف أن أنقّر النضير فتقتلمي قريظة, أو أنمّر قريظة فتقتلمي النضير! فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق» 


وأبى أن يحكم بينهم» فأنزل الله عز وجل: # يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَ إلى آلطلغوت #وهو أبو بردة إلى قوله # وَيُسَلِمُوأ 


تَسَلِيمًا 4" تفسير الطبري برقم ۹۸٩٩‏ 


۲۰ 


فيه فقو شرك الله تحال في الحكم» والطناغوت هيو الضاكم شر مهنا مزل 
الله» ومنه _الذي هو محل نزع بيننا ‏ الذي يسن قوانين وتشريعات في كافة 
الأنواف الشاك اله قينا منواء في التكاء أو المساملات أو العسدوة 
والجنايات والدماء ويقنها في مواد وضعية ولوائح تشريعيةء وينسما إلى 
المشرع الوضيي أي البرلمان أو مجلس الشعب وبها يحكم جميع القضاة 
الطواغيت في ربوع سلطانهم. وكل من تحاكم إلى هذه القوانين والتشريعات 
المي مصدرها هؤلاء الطواغيت المشرعين فقد رد الفزاع إلبهم وأمن بهم 
وعبدهم من دون الله تعالى وخضع لهم بالطاعة عند رد الفزاع إلى شريعتهم 
وقد كفر بقوله تعالى: ١‏ فَإِن تَتَرَعَمٌ فى سىء فَرُدُوُ إلى آله توآلرَسُولٍ 4 [التِساوده]. 

ومن الأدلة الواضحات والحجج البينات على أن صرف التحاكم للطاغوت 
إيمانٌ به وشرك بالله قوله: لا ألم إلى اديت يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ اموا ما أُنزل 
ِلَيَكَ وما ومآ ازل ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّهُوت وة قد اموا أن يَكفْرُوأ بمء 


2 


شاع 


يريد دُ ليطن أن يُضِلَهُمٌ صَلَلاُ بَعِِدَا © ودا قي هم تَعَالوَا إن ما أَنرَلَ الله وى 

ا زات ال فقن ا #[النساء. ١‏ 

ومن أوجه الاستدلال بالآية: 

الله جل وعلاأضاف E‏ وأمربالكفربه في قوله: ١‏ 
رن أن تخاو إل الطف رك وة اا أن يَكفْرُوأ 4 كما أضاف العبادة إلى 


چا تا کر عر 


الطاغوت وأمرباجتنابه في قوله: ودين أَجتَتَبوأ آلطَّعُوتٌ أن يَعَبدُوهَا وَأََابُوَا 
إلى آله لَه آلْبْشَرَى فَبَسْرَ عِبَادٍ 4[الزمر"1]» والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذه في 
غاية الوضوح والظهور وهي كافية شافية لأهل التجرد والإيمان. 

وضوقهامحافكه الط ا قرت عة لمن ذون انه قال عبد الرخمن بق 
حن فالا مالك ديعبل الله الاد امن وو اة 
كذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ماجاء به الرسول كه 
ووب عش وخ لله ركا قى الطاعة رخاف ها جار ناهول اة 


فيما أمره الله تعالى به في قوله: ‏ وَأن أَحَكُم بَيَتَجُم بِمَآأنرَلَ اله ولا َع أهَوآءَهم 


۲۹ 


2 


شع 


وَآحَدَّرَهُمْ أن يفتِتولك عَنْبَحَضٍ ما انرا لإ اله اليك .وقول هتعحه الى: فلا وَرَبَكَ بك ل 


ود 4 ر سو سير 


يتور ى موك فما جربو ن ادراق اش حرجا ما فيك 
وَيُسَلِمُوأتَسلِيمَا4» فمن خالف ما أمر الله به ورسوله ي بأن حكم بين الناس 
بعبرها أقزل الله أو طب فلك قافا لمامواة ريده فقن خله ريقة الإبااه 
والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن» فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك, 
وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: ‏ يَرَعْمُون من نفي إيمانهم 
فانم بغرن إنما يقال غالبا لسن اذى دوق هنو فيا كادي الخالفقة 
لموجها وعمله بما ينافهاء يحقق هذا قوله: ل وَقَدَ مرا أن يَكمُرُوأ ہو #لأن 
الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرةء فإذا لم يحصل هذا الركن 
لم يكن موحداًء والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال 
وتفسد بعدمه» كما أن ذلك بين في قوله تعالى: لقم نْيَكفرْبالطَّهُوت وَيُؤيك 
باه ققد آسَعَمْسَكَبِالْعُروة الى لا َنفِصَامٌ ها وَآلَهُمهِيعٌ عَلِيمُ 4 [البقرة ١٠۲]ء‏ وذلك 
أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به" 


س أن الله جل وعلا سدى ادعاء المتحاكم للإيمان زعماً. والزعم هو الخبدر 
الكاذب!!. فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان وتُصِيّره زعما لا حقيقة له» 
يقول سليمان بن عبد الله: "وفي الآية دليل على ترك التحاكم إلى الطاغوت 
الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائضء وأن المتحاكم إليه غير 
مؤمن بل ولا مسلم."". 


('] فتح المجيد ٠۹۳/۱‏ 

"أ وَالرَعْم: خَبَرْ اذب أؤ مَشُوبٌ بِحَطَء أو بِحَيْتُ يمه اللَامنْ بدك فَِنَ لْأَْتَى لما قال يمدح قيسا بْنَ مَعْدِ يكربَ الْكِندِي: 
بث قَيْسَا وَلَمْ أَبْلَُ... كُمَا رَعَمُوا خَْرَ هل الْيَمَنْ 

غَضِب قَيْنٌ وَقَالَ: «وَمَا هُوَ إلا الرّعْمْ» . وَقَالَ تَعَالَ: َعَم الّذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَتُوا [التغابن: ۷] . وَيَقُولُ المحَدَّثُ عَنْ حَدِيثِ 
غريب فَرَعَمَ فلَانّ أنَّ وَسُولَ اللَّهِ 4 قال كَذَاء أَيْ لإِلْمَاءٍ الْخْيْدَةِ عَلَى المْخُبرِء وَمِنْهُ مَا يَمَعُ في كتاب سِيبَوَئِهِ مِنْ قَوْلِهِ رَعَمَ الْخَلِيلء 
وَلِدَلِكَ قَالُوا: الرّعْمْ مَطِيّهُ الْكَذِبٍ." التحرير والتنوير ١١5/0‏ 

"ا تيسير العزيز الحميد ص 5١5‏ 


۲۲ 


”سه قوله تعال: وقد اموا أن کرو بد 4 يفسره قوله تعالى: فمن يكر 
بألطَّعُوت وَيُؤيِن بِآلَّهِ » فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به» ومن لم 
يكفر بالطاغوت فهو مؤمن به كافر بالله تعالى لم يستمسك بالعروة الوثقىء 
قال عبدالرحمن بن حسن عند ذكر قوله تعالى: لفَمَن فر بَِلطّهُوتِ 
ُن بال 4الآية قال: "وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به"". 

وقال الشنقيطي" وَأَشَارَ إِلَى أنه لا يُؤْمِنُ أَحَدّ حَمَّى يَكْفْرَ بالطَّاعُوتٍ بِقَوْلِه: 
فمن يكر الوت وَيُؤِينْ باه ققد آَسْتَمْسَكَبِالْعْرْوَة آلوْتقى ی لا آنفِصَاءَ ا واه 

يع عَلم) وَمَفْمُومُ الشَّرْطٍ أَنَّ مَنْلَم يَكُفُز بالطَّاعُوتٍ لَمْ يَسْتَمْسِك بالعُروَة 
الْوْنْقَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَسْتمْسِك بِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقَى فَمُوَ بِمَعْزِلٍ عَنٍ الْإِيمَانٍ 
؛ أن الإيمَانَ بِاللَّهِ هُوَ الْعُرْوَةُ الْوُنْقَىء وَالْإِيمَانُ بالطَّاعُوتِ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعَه 
مَعَ الإيمانٍ بالنّهء لأَنَّ الْكُفْرَبالطَاعُوتِ شَرْط في الإيمَان بِاللَّهِ أَؤْرْكُنٌ مِنْهُ 
كُمَا هُوَ صرح قَوْلِهِ: مَن يَكمْر ِالطَّاعُوتٍ ا الآيَةَ"1" 

كس أن التحاكم للطاغوت مما أمر به الشيطان كمافي قوله تعالى: ١‏ ویرد 


ا مي نه 


ليطن أن يُضِلَهُمَ صَلَلاُ بَعِيدًا © وَإِذَا قل هم تَعَالَوا إل م ما أنرل اله وَإلى الرَسُولٍ 


و4 Bed‏ ب ع 


رَأَيتَأَلْمُسَفِقِينَ يَصُدُونَ غلك صَُدُودًا 9ه فَكَيِفَإِدَآ أَصَبْتَهُمِ مُصيبة بِمَا قَدَّمَتَ 


٤ 


1 يديهم ثم جَاءُوكَ لفون لله إن 
الرحمن بن حسن:" أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان وبزينه 
لمن أطاعه» ويبيّن أن ذلك مما أضِل به الشيطان من أضله» وأكده 
بالمصدرء ووصفه بالبعد» فدلّ على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن 
البدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه ضلال. الثالث: تأكيده بالمصدر. 
الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا 


ِنَأ 


ردا إلا إِحَسَنًا وَتَوّفيقا 4 [النساء۲]. قحال غو ل 


"أ فتح المجيد ص 550. 
"ا أضواء البيان ٠٤٥/١‏ 


رف 


القرآن وما أبلغه!وما أده على أنه كلام رب العالمين» أوحاه إلى رسوله 
الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين 5ع" 1 

وك أن القة ست التعاكم إلى الظتافوت بالهيلال البعيهة ١‏ وريد السبطن أن 
ب صلل يعدا 4 والضلال البعيدهوضلال الشرك كما قال تعالى: 0 إن 


لَه لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دوو ذل رقن لدو ا ومن يُشَرِك الله فَقَدَ 


صل ا بَعِيدّا #[النساء117]ء وهي ظاهرة في الاستدلال بتفسير القرآن بالقرآن. 


وقال تماق $ قلاوري كلا تؤيئوت حَيَ يُحَكَمُوكَ فما حَجَربتَِمُر كم ادوا 
ف أَنفسِحَ حرجا يّمَّاقَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأتَسَلِيمَا قال مجاهد وغيمره:" المراد يمذه 
الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفهم أنزلت"!"!. وعن 
الضحاك في قوله: 8 تّلا دوأ نفس حَرَجَا يما قَضَيتَ 4" قال: إثماء « 
وَيُسَلِمُوأتَسَلِيمًا 4 يقول: ويسلّموا لقضائك وحكمك. إذعانًا متهم بالطاعة, 
واقرا رَالك بالنبوة تسليمًا"!"!. وقال البغوي: # وسلو ااا 4 أي: ينقادوا 
لأمرك انقياد|"1. 

وأوجه الاستدلال بالآية ما يلي: 

أس سى الله تعالى تحكيم النمي #5 في موارد الع إيمانا كما في قوله: (ِإِنَمَا 
كن قَوَلَ آلْمُؤْيِينَ إا دُعُوَأ إلى آله وَرَسُولهِ يكر يَيْنَّهُمْ أن يَقُولُوأ سَمِعَا وَأُطَعَا 

وَأولتبِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ 4[النور١ه]ء‏ وأقسم الله بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات 
على نفى الإيمان حقتى يكون المرءٌ مُحكماً لرسوله #5 في جميع موارد الغزاع» 

وهذا القسم العظيم والتأكيد الوثيق فيمن ترك التحكيم وأعرض عنه 
1 فتح المجيد ۳۹۲۳/۱ 

['] الجامع لأحكام القرآنء تفسير القرطبي 577/0 


رواه الطبري في تفسيره برقم 111١١‏ 
أ تفسير البغوي ٠٥۷/١‏ 


۲٤ 


فكيف بمن حكّم غير شرع الله وألزم الناس بحكمه !!!» أو من تحاكم إلى غير 
شرع الله اختياراً. 

قالابن حزم:" فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلاء وأقسم تعالى بنفسه 
أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله ي فيما شجر بينه وبين غيدره. ثم يسلم 
لما حكم به عليه السلام» ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى"!". 

وقال ابن كثير" "يُفْسم تحال تسه الْكَرِيمَة الْمُقَدَّسَة: أَنَهُ لا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَنَى 


و د صلل + 2 ع 2 دح اد كو د لقع NA‏ و 
بُحَكُم الوَسُولَ ف في جَمِيع الأمورء فَمَاحَكَم به فهو الْحَق الْذِي يَحجِبْ 
الإنْقِيَادُلَهُ بَاطِمَا وَظَاهِرًا؛ ول ةا قَال: ل نَم لَاجَدُوافَ أَنفسِيِمَ حَرَجَا يما قَضَيْتَ 


رور نعو 0 3 0 2-2 ل عو ےہ و 2 e‏ عو د 4 ° e xi‏ 7 2 
ودسلموا تسَليما 4 أي: إِذَا حَكْمُوك يُطِيعُوتَكَ في بَوَاطْنهِمْ فلا يَحجِدُونَ في أَنفسِيمْ 
حرجا مما حَكَفْتَ به. وَيَنَْادُونَ لَه فى الظاهر وَالْبَاطْن فَيِسَلْمُونَ لِذَلِكَ 
a‏ ر هھ e‏ و ا وا ع ا ر رر » : 

تسشليمًا كلِيًا من غير ممَانعحة ولا مُدَافِعَة ولا مُنتازعة, كما ورد في الحَدِيث: 


ر ےه 1 - 8 ع ف و 1ه ار د ت ا 3 
(وَالَذِي تَفبِي بيده لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَقَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَالِمَا جنْث بهو)1". 


س الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله #5 هو رد 
لأمر الله وكفر به سواء من جهة الشك أو ترك القبول أو التولي. قال إسحق 
أن مَنْ سَبٌ الله عَرٌَ وَجَلَ أَؤسَبٌ رَسُولَ الله 
يه أَوْدَفَعَ شَيْئَا أَنْرَلَهُ الله أو قتل تَبِّا مِنْ أَنْبِيَاءٍ اللّهِوَهُوَمَعَ ذَلِكَمُقِرٌبِمَا 
أَنْرَلَ اللَّهُ أنه كَافِر ء فَكَذَلِكَ تارك الصّلاة حَمَى يَخْرْيَ وَفَا عَامِدَاء وَلَهَد 
أَجْمَعُوا في الصّلاة عَلَى نَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ في سَائِرٍ الشَّرَائع )!". 


5 يم ٠»‏ وچ » ا ا 5 ا ا حجر 27 ه 
وقال الجصاص" وَفي هَذِه الآيَة ‏ $ فلا وَرَبَكَلا يُؤَيئُوََ 4-دلالة عَلَى أن مَنْ 


بن راهويه :وقد أَجْمَعَ الْعُْلَمَاهُ 


رد شَيْئَا مِنْ أَوَامِرٍ الله تَعَال أَؤْأَوَامِرِرَسُولِهِ # فَمُوَخَارٌ مِن الْإِسْلام سَوَاءٌ 
رَدَهُ مِنْ جبّة اللهك فيه أَؤْمِن جهة تَرْكِ الْقَمُولٍ والامتتاع من التَسْلِيم 
وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصّحَابَةٌ في حُكْمِيِم بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ 


۲٤۹/۲ تفسير بن كثير‎ |'١ 


"ا التمهبيد (557؟/2؟) 
۲o0‏ 


أَدَاءِ الرّكاةٍ وَقَثْلِيِمْ وَسَبِي ذَرَارتهِمْ لأنَّ الله تَعَالَ حَكَمَ بأنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنّمِيَ 
يع قَضَاءَهُ وَحْكْمَهُ فَلَيْمنَ مِنْ اهل الْإيمَانَ"1. 


س دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد الفزاع إلى شرع الله وانتفائه 
بالإعراض أو تحكيم شرع غيره» قال نصر بن إبراهيم المقدمي:" فجعل عز 
وجل في هذه الآية ‏ « قلا وَرَبَكَلَا يُؤينوت 4 أن من شرط الإيمان وصحته 
الانقياد لحكم رسوله»ء ودلَ على أن من خالفه غير منقاد للحق وغيرثابت 
الإسلام"1". 


2 وقهله تحطالة: ١‏ « وَمَاآَخْتَلَفُمَ فيه من سَىْء فَحْكمُهة إلى آل ذالْكُمْ آله ری عَلَيْهِ تو ڪلت 


ِلَب بُ 4 [الشورى:٠٠].‏ قال ابن عمرو في حديثه: «فهو يحكم فيه» وقال الحارث: فالله 


يحكم فيه»!" 
وجه الدلالة من الآية ما يلي: 

١ه‏ الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد الغزاع يدل على أن التحاكم عبادةء إذ كل 
ما أمر الله به امتثاله لله عبادة وصرفه لغيره شرك في العبادة. وجاء الأمر في 
سياق الإفراد: لا فَحُكَمُه إلى آله 4 أي إفراد الله بالحكم عند الخلاف. قال 
الطمري" قوله: يقول تعالى ذكره: ط ٠‏ وما حلفم فيه ِن سىء فَحُكمُهة إلى آله وما 
اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم» فحكمه إلى الله. يقول: فإن 
الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم". 


['] أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 
7" الحجة على تارك المحجة ٠۹۱/۲‏ 
"ا تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 
ءا تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 


۲٦ 


وقال ابن كثدر:" أيْ: مَيْمَا اخْتَلَفْتَمْ فيه منَ أأشور وقد عَام في جَمِيع الآشياء 
ل فحكمه: إلى آله 4 أي: هُوَالْحَاكمْ فيه بكتابه. وَس سُتة نبيّه 45 > كَقَوْله: # فإن 


Ca 


تَكَرَعم ف شىء ردو إلى الله تَوَآلرَسُولٍ [اليّسَاءٍ aa‏ 

"قال مُقَاتِلٌ:إِنَ أفل مَكُة كَمَرَبَعْضُّهُمْ بِالْقُرْآنِ وَآمَنَ به بَعْضُهْم فَنَزَلّتْ 
وَالإِعْتِبَارُ بِعُمُوم اللّفْظ لا بخُصُوص السَّبَبٍ. وَيُمْكَنُ أَنْ يُمَالَ: مَعْمَى حْكْمِهِ إلى 
اللَّه: أَنَهُ مَردُود 000 قَإِنَهُ قد اشتمَل على الحم جَيْنَ عبّاده فيمًَا 
يَخْتَلِمُونَ فيه فَتَكُونْ الْآيَهُ عَامَةَ في كَل اخْتلافِ يَتَعَلَّقْ بِأَمْرِالدَينِ أَنَهُ يُرَدُ إلى 
تاب اللَهء وَمِْلَهُ قولَةُ: (١‏ فَإن رع فى َء ردو إلى الله وَآلرَسُولٍ ٠"4‏ 

وقال الشنقيطي: "وة قَدْعَجِب تبيه 5 بَعْدَ قَوْلِهِ: فَردُوهُ إلى الله من الَّذِينَ 
يَدَعُونَ الْإيمَانَ مَعَ َعم يُرِيدُونَ المْحَاكَمَةَ ل مَنْ لَمْ يَنَصفْ بِصِمَاتِ مَنْلّه 
الْحُكْمْ الْمُعَبَّرٍ عَنْهُ في ية بِالطَّاعُوتِء وَكُلُتَحَاكُم إلى غَْرِشَرْع الله قَمُوَ 
تَحَاكُمْ إِلَى الطاغوتء وَدَِكَفي قؤله تعالى:" ا إل اذاي يَرَعْمُونَ أنه 
ءامو يمآ أنزل إِلَيّكَ َك َم أنزل من قََلِكَيُرمدُونَ أن َتَحَاكُمُوَآ إلى آلطَّهُوت 4 قَاالكفْرْ 
بالطَّاعُوتٍ انَّذِي صَرَحَ اللَّهُ بِأَنَهُ أَمَرَهُمْ به في هَذِه الآة - شزط في الْإيمَانٍ 


م 


كَمَابَيَنَهُتَعَالَ- في قؤله:* فَمَن يكفر بلغو ت وَيُؤين بال ققد آسَتَمَسَكَ 


بالعرو قالوق قى لا أَنفِصَامَ ا ها ها واه سمي عَلِمُ 4 اع٦٠٠‏ قَيُفهَم مِنْهُ أَنَّ َّ مَنْ لَم يَكْفْن 
بِالطَّاعُوتٍ لَم يَتَمَسَّك بِالْعُرْوَةٍ ة الْوْتْقَى, وَمَنْ لَمْ يَسْتَمْسِكبِهَافَمُوَمْثَرَدٍ مَعَ 
0 

ا 0 واي ب كه اه 
الْكَمَرَةِ الْمَجَرَةِ الْمُشَرَّعِينَ مَنْ يَسْتَحِقٌ أَنْ يُوصَف بِأنَّ لَه غَيْبُ الس ماواتِ 
وَالْأَرَضٍِ؟ وَأَنْ يُبَالَّةَ في سَمْعِهِ وَبَصَّرهِ لإخَاطّة سَمْعِهِ بِكُلّ الْمَسْمُوعاتِ ا 


۱۹۳/۷ تفسير بن كثير‎ ١ 
٠٠٤/٤ "ا فتح القدير‎ 


۲۷ 


بكْلّ الْمُبْصَّرَاتِ؟ وَأَنَهُ لَيْنَ لِلَمَدٍ دُونَهُ مِنْ ولي؟ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا 
كَبيرًا1. 

سه وفي قوله تعالى: «ِدَلِكُمْ هر 4 دلالة على أن اختصاص الله بالحكم هو 
طلم آله 4. انَّذِي يَحْكُمْ بَيْنَ المُحتَلِفِينَ هُوَ رَبِي عَلَيْهِ تَوَكلْتْ وَإِلَيْهِ أنيب"7", 


وقال ابن كثير" هِذَلِكُم الله ری #ء أي: الْحَاكمْ في كَل شَيءِء عليه د وكات 


وَإِلَيه أنيث 4أَيْ ]: أَيْجِعٌ 2 جَمِيع الأمور"1. 


و ور و 


سول إن كم وون بال الور 


وال 


4 وقال تعاا: 0 0 تََرَّعَمَ فى شىء ُو | 


آل خر ل رين تَأويلاً د 4 [البَسَائوه]. 


غ 
ع 


وجه الدلالة من الآية ما يلي: 


1ه الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند الفزاع دلالة على أن الردٌ عبادة لله لا ينبغي 
صرفها لغير الله. فعَنْ مجاهد في قوله: لإ فَرُدُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍِ 4 قال: إِلَى الله: 
إلى كتابه»ء والى رسوله: إلى سنة نبيه 5" وَرُوِيَ عن عَطَّاءٍ وَالسُّدِّيّ وَقَنَادَةَ 
وَمَيْمُونٍِ بْنِ مِيْرَانَ وَأبِي سِنَانٍ مِنْلُ ذَلِكَ"ء وحُكي في ذلك إجماعا كما قال 
EE‏ المكلت هن أن التترة إلا RTE ETE‏ 
كتابه» والرد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد 
إليه في حضوره وحياته. وإلى سنته في غيبته وبعد مماته""'. 


'! أضواء البيان ٠٠/۷‏ 

"أ تفسير البغوي ٠٤١/٤‏ 

"! تفسير ابن كثير ۱۹۳/۷ 

“ا تفسير ابن المنذر ۷٦۷/۲‏ 


“ارواه ابن أبي حاتم برقم ٥٥٤١‏ 


" أضواء البيان ج٤‏ ص۷۹۳ 


۲۸ 


5س شرط الإيمان بالله هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله في موارد الغزاع 
وانتفاء الإيمان بانتفاء الرد» قال الطبري:" يعمي بذلك جل ثناؤه: فإن 
اختلفتم» أيها المؤمنونء في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم» أو أنتم 
وولاة أمركم. فاشتجرتم فيه فردوه إلى اللهء يعغي بذلك: فارتادوا معرفة حكم 
ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم» أو أنتم وأولو أمركم فيه من عند الله. يعني 
بذلك: من كتاب الله» فاتبعوا ماوجدتم وأما قوله: % وَآلرَّسُول #فإنه يقول: 
فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من 
عند الرسول إن كان حيّاء وإن كان مينًا فمن سنته ‏ إن كنت نُؤْمنُونَ بالل وَلْيَوَمِ 
2 يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء يعفضي: بالمعاد 
الذي فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من 
الله الجزيل من الثواب» وان لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب""'. 

وقال ابن كثير:" أئ: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وَسُنَةِ يَسُولِه 
فَتَحَاكمُوا إِلَهْمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَكُمْ (( إن كنم ويون باه وَاَليَوَرِ #فَدَلَ عَلَى أن 
مَنْ لَمْ يَتَحَاكُمْ في مَجَالٍ المَرَاع إلى الكتاب وَالسَُنَة وَلَايَرْجِعْ إِلَهْمَافي ذَلِكَ 
لمن مُؤْمِنا باللّهِ ولا بالْيَؤْم الآخر. 

له:لطا ذلك حير 4 أ النَّمَاكُمْ إِلَى كتاب الوق سُنَة وَسُولِهِ. وَالمُُوعٌ في 

قصل الراع ِلَهْمَا خُر لِوَأَحَسَنٌ تأويلاً 4 #أي: وَأَحْسَنُ عَاقِبَةَ وَمَآَلَا كَمَاقَالَهُ 
السَّدِّيُ وَغَيْرُ وَاجدِ. وَقال مُجَاهِدٌ: وَأَحْسَنُ جَرَاءً وهو قريب"7". 

0 وقوله تاا أفخك الْجَهِيَّة يبعُونَ ومن اخسن ماله حُكمًا 
لْقَوَمِيُوقِمُونَ © [المائدة: ٠‏ 0]. 

ووجه الدلالة من الآبة ما ياي: 


('] تفسير الطبري 5/1 . ه 
۳ تفسير بن كثير ۲٤۹/۲‏ 


۲۹ 


١س‏ في الآية دلالة واضحة أن الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن 
تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى أحكام الجاهلية والطاغوت ولا ثالث 
لهما وهو فہم السلف الكرام: 

عن السّديٌّ قال: «الحكم حكمان: حكمالله وحكم الْجَاهلَِة : ثمَّتَلاهَذِه 


E 


الي ةلم ل أفحكم الْجَهِة يبون ومن أَحَسَنُ مِنَ آله حكما قوم 
يوقنونَ كه "1 

وعن أبي عُبَيْدَةَ الاج قال: وَشتَمِعْت الخسشن تقو لم مَنْ حَكُمَ بِعَبْرِحْكُم اللَّهِ 
فَحُكْمْ الْجَامِلِيّة". 

سه أن من حكّم أحكام الجاهلية فقد فضلها على حكم الله تعالىء إذ لا يتصور 
أن يُلزم الحاكم الناس بأحكام الجاهلية ويردهم إلها في جميع شؤون الحياة 
أنه لم يرتضي حكم الله ورسوله لأن المرء لا يعمل عملا إلا إذا رأى فضله 
على غيره» وقال تعمالى:¥ ومس يو يَعَصٍ1 
فِيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مهي 4 1النساء 1 "أَيْء لِكَوْنِهِ غير مَا 0 اللَّهُ به وَضَادَ اللَّهَ 
في حُكُمه. وَهَذَا إِنَمَايَصدُرْعَنْ عدم الرَضَابيِمَاة قَسَمَ الله وَحَكَمَ به. وَلِهَذَا 
يُجَازِيهِ بالإهانة في العذاب الأليم المقيم"! 


لله وَرَسولَهُه وَيَتَعَدَ حَدُودَهُء يد خله تارا خَدلِدًا 


وقال الطبرق: "وخكة الجاهلينة يعي احكاء عبد ة الأومانمين اهل لفك 
ثم قال تعالى ذكره موتخا لهؤلاء الذين أبوا قبُول حكم رسول الله ي علهم 
ولهم من المود» ومستجهلا فعليم ذلك مهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن 
حكمًاء أبها الهودء من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله. ويقرٌ 


['! الدر المنثور ۹۸/۳ 
1 رواه ابن أبي حاتم برقم 16٠.5‏ 


1" تفسير ابن كثير ۲۳۲/۲ 


۳٠۰ 


أن لكم ربّاء وكنتم آهل توحيدٍ و إقراربه؟"'. 

قال ابن أبي زمنين:" ١‏ أفحكم الْجَهِايّة يَبَغونَ 4 وَهُوَمَا خَالَفَ كتَاب اللَّه 

"I" 4 وحکہ‎ 

وقال السمعاني:" ‏ أفحكم الْجَهايَةِيَبَغْونَ 4 يقرا بِالْمَاءِوَالنَّاء ومعناهما 
اجد يَعُضي أنهم إذا لم يزضوا بحكم الله وَأَرَادُوَا خلاف حكم الله. فقد 
طلبُوا حكم الْجَاهِلِية: وَقَرا e e‏ 


5 


5 آله کا أ 
لله 


الْجَاهِلِمَة بمَغْمى: الحاكم. ون يطْلبُونَ ١‏ وَمَن ع أ حسن حسن من 
يوقنونَ 0 
= ونقل ابن كثير الإجماع في تفسيره لهذه الآية على من استبدل أحكام 


الشريعة الإسلامية بأحكام المخلوقين فقال:" وَقَوْلُهُ: « أَفَحَكم الْجَهايّة 


جاى 


0 وَمَن ن حسم مِنَاللَه حكمًا لَقَوَمِيُوقِنُونَ 4 كبز تال علي فين حن 
عَنْ حكُم الله المُحْكّم الْمُشْتَمِلٍ عَلَى كُلِ خَيْرِء النّاهِي عَنْ كُلَ شَرّ وَعَدْلٍ إلى مَا 
سواه مِنَ الْآَاءِ وَالْأَهُْوَاءٍ وَالِاضْطِلَاِحَاتِ الّمَي وَضَّعًَا البَجَالُ بلا مُسْتَتَدٍِ مِنْ 

شَرِيعَة اللَّهِء كَمَاكَانَ أَهُل الْجَاهِلِئَة يَحْكُمُونَ به مِنَ الضَلَالَاتِ وَالْجَمَالَاتِ 
مما يَضَعُوتَهًا بِأَرَائهم وَأَهُوَامهِمْء وَكَمَايَحْكُمْ به التَّتَارُ مِنَ السَيَاسَاتِ الْمَلَكيَة 
الْمَأَخُودَةِ عَنْ مَلِكهِمْ جِنْكرْخَانَء انَّذِي وَضَّع لَمُمْ اليَساق وَمُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كتَابٍ 
مَجْمُوع مِنْ أخكام قَدٍ اقْتَبَسَبَا عَنْ شَرَانِعَ شىء مِنَ الَمُودِيّة وَالنََصُرَانِيَة 
الا فا كُثِيرٌ مِنَ الآخكام أَخَدَهمَا من مُجَرَدٍ نظطره وا 


57 


فَصَارَ ٿث في بَنِيه شَرَعًا مُتَمَعَاء ب يَقَد يُهَدَمُوتَهَا عَلَى الْحكُم بكتاب الله وم سنئة سنة يَسُوله 


['] تفسير الطبري ۲۹٤/۱۰‏ 
("] تفسير ابن أبي زمنين 737/7. 


۲۴١ 


® وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْيُمْ فَمُوَكَافِرَجِبْ قِتَالُهُ حَمَى يَرْجِعَ إلى خكم الله 
وَرَسُولِهِ 5 فَلَا يَحْكُمْ سِوَاهُ في قَلِيلٍ ولا كثِيرٍ 1 


© وق ته[لؤ: ج دیک شك الله حك بیت َعَم كي #الممتحه. .١‏ 

وجه الدلالة من الآية: أن الله ذكر صفة المؤمنين وهي التسليم والانقياد 
لحكم الله ورسوله 5ء وصفة المشركين المي الإعراض عن حكم الله تعالى 
ورسوله قَلِةّء فعن ابن شهابء قال: أقرٌ المؤمنون بحكم الله» وأدّوا ما أمروا 
به ن قات لمهت كن الي سفوا على ناهم و انی لمرن يفوا 
بحكم الله فيما فرض علهم من أداء نفقات المسلمين"""ء وقال الزُهْرِيٌ: لَؤْلَا 
هذَه وَالحَهْد الَذِي گان بَيْنَ يَسُولٍ الله َل وََيْنَ فُرَئْشٍ يَومَ الْخُدَيْبيَة لأَمْسَكَ 
اللَْمَاءَ وَلِمَيَوْدَ الصَّدَاقَء وَكَدَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسَلِّمَاتِ قَبْلَ 
الْعَيْدِء قَلَمَا نَرَنَثْ هَذِهٍ الْآيَهُ أَقَرَالْمُؤْمِئُونَ بحم الله عَرَوَجَل وَأدَا مَاأمِرُوا 
به مِنْ نَقَمَاتِ [الْمُشْرِكِينَ عَلَى نِسَائْهِمْء وَأَتَى الْمُشْرِكُونَ أن يُقِرُوا بحُكم اللَّهِ 
قفا أمؤوا من 5اد قات انحن فك ناف "ار 


3 د وَإنَّ كثِيرا بق الثاني لَفْسِقونَ [المائدة؟4]. 
جه الدلالة من الآية ما يلى: 


-١‏ أمر الله نبيه كَل وهو أمر لأمته ومن تولى الأمر من بعده بالحكم بما أنزل 
الله ونهاه عن ترك العمل بذلك اتباعا لأهواء الخلق وايثاراً لباء وهذا فيه 
أوضح الدلالة أن الحكم بشرع الله والتحاكم إليه عبادةلا ينبغي صرفها إلا 
لله تعالىء قال أبو جعفر: وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ف أن 
]'١‏ تفسير ابن كثير ۱۳١/۳‏ 


"| تفسير الطبري ۲۳٤/۲۳‏ 
"أ تفسير البغوي ۷۲/١‏ 


۲۲ 


يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر آهل الملل بكتابه الذي 
أنزله إليه. وهو القرآن الذي خصّه بشريعته ... يقول له:اعمل بكتابي الذي 
أقرلعة إلينك ]ذ | اكوا الك فا خوت الخو علديدوولا مركن الل بالك 
اتباعًا منك أهواءهم» وإيثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي"'. 

١‏ وفيه أنَّ الإعراض عن حكم الله موجب لعقوبة الله تعالى وسخطه. وفي 
الآية الأمر بالشيء والنہمي عن ضده مبالغة في بيان شأن الحكم والتحاكم, 
قال البغوي: لفإن تَوَلَوَاْ 4 أَيْ: أَعْرَضُوا عن الْإيمَانٍ وَالْحُكُم بِالْقُرْآنِء فَاعْلَمْ 


ا 


9 0 العام‎ E aE E اللَّهُ‎ 0 


دَحِيمَا[النساء؛1]. 


ووجه الاستدلال من الآية: أن التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين 
النفاق الأكبدر. أخرج ابن جرير وَابْن العنْدنؤا: بن أبي حاتم عَن مُجَاهد في قؤله 
« وو اہ م إذ ظَلَمُوَأ أَنفسَهُمَ #الآية ة قَالَ:هَدَافي الرجل الْمَمُودِيَ وَالرجل الْمُسلم 
اللندين تحاكما إِلَى كفب بن الأشرّف"7"قال السمعاني:" « ووا 4 يَعْمي: 
الم افقين إذ طَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ 4 يغغفى: بالتحاكم إلى الطاغوت 9جَاءُوكَ 
فاستغفروا الله 4 لأنهم مَاجَاءُوا مستغفرينء» وَإنّمَا جَاءُوا معتذرين بالأعذار 


الكاذبة"]. 


('" تفسير الطبري ٠۸۲/٠۰‏ 
"] تفسير البغوي ٥۸/۲‏ 
1" الدر المنثور ٥۸۳/١‏ 
ءا تفسير السمعاني 447/١‏ 


۲۳ 


ا المقاظنات أن المتحاقم إلى الا فو فتن ارك ا ف الحيادة 
بض فة عسادة التناكه غير الله ورد القزاع إلى غير شدرع الله وارك بالله 
في الطاعة اال امن الطاعغوت ر جا الفجاكم اله وسو ومن بالطاعوت 
بتحاكمه إليه كافر بالله تعالى» وليس في كتاب الله أظبراستدلالاً ولا أوفى 
دلالة ولا أوفرأدلة من هذه القضية العظيمة ولكن المشركين لا يعلمون. 


هذا ماتيسر جمعه في الرد على هذه الخرافة العلمية والشطحة الجهمية, 
وا لكيه أكون ها لفك وا اء عافن 
وهداية لمن تحرى الحق من الصادقين وشوكة في حلوق المعاندين. 


وآغر وعدانا أن لمر دنه رب العالمين والصلاة والسلام على سيرنا 
صر وه وعلى اله وصحبه وللتابعیں 


ARDA 


ا 


۲٤ 


